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Management Protection of the Ecosystem a 

Comparative Study 

A B S T R U C T  

Administrative law possesses, via administrative control bodies, an array 

of corrective and preventative legal instruments for achieving public order 

in all its branches (security, health, and public tranquility). It tries to 

conserve environmental aspects unrelated to human and public safety. 

Accordingly, the close connection between administrative law and 

environmental protection regulations minimizes the likelihood of 

pollution. Individual choices, bans, licensing, and other administrative 

control mechanisms must be implemented. In addition, it underlines the 

significance of administrative penalties established in the law that gives 

the administration the ability to impose these sometimes material and 

sometimes immaterial punishments. Including highly effective modern 

scientific directions for saving the environment. And work on amending or 

replacing legislation that does not comply with the requirements of 

providing environmental protection to reach a protected ecosystem that 

functions in balance and flows after pollution has affected all elements of 

the environment. Including water, air, soil, and food, because of 

technological advancements and the dissemination of destructive rumors. 
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 ( مقارنة دراسة) البيئي  للنظام الإدارية الحماية
  الجميلة الفنون كلية/  واسط جامعة/ عبد رزاق رؤى م.م

 الخلاصة:

يمتلك القانون الإداري عـن طريق هيئات الضـبط الإداري أساليب قانونية عـلاجية ووقائية مخـتلفة 

غايتها تحقيق النظـام العام في كافة فـروعه ) الأمن والصـحة والسكيـنة العـامة ( ، إن غالبية التشـريعات 

سـان وتحقيق النظـام العام ، ومن النادر البيئية من أهـم أهدافها إصدار تشـريعات ضبط رامـية إلى حماية الإن

إن تجد تشـريعا بيئيا يسـتهدف حماية عناصـر بيئية ليس لها عـلاقة بالمحافظة علـى الإنسان والنظـام العام ، 

من هنا جاءت العـلاقة الوطيدة بين القانون الإداري وقوانيـن حماية البيئة ، وقد تباينت الدول في مدى 
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لحمـاية القانونية للبيئة حسب مدى تقدمها وتطور النظام القانوني المتبع بها، ومن أجل تحقيق اهتمامها بتوفير ا

تلك الحماية وتقليل مخاطر التلوث يلزم تطبـيق وسائل الضبط الإدارية المتمـثلة بالقرارات الفردية أو الحظـر 

همية الجزاءات الإدارية أو الترخيـص وغيرها من وسائل الضبط الإداري إضافة الى التأكيد على أ

المنصـوص عليها في القانون التـي تخـول الإدارة سلطـة إصدار هذه الجـزاءات التي تكون مادية في بعض 

الأحيان وغير مادية في أحياناً اخرى متبعة في ذلك التوجيهـات العلمية الحديثة ذات الفعالية العالية في حماية 

ال التشريعات التي لا تتوافق مع مقتضـيات توفير الحمـاية البيئية للوصول البيئة والعمـل على تعديل أو استبد

إلى نظام بيئي محمي يعمل بتوازن وانسيابية بعد أن أصاب التلوث جميع عناصر البيئة المتمثلة بالماء 

 والهواء والتربة والغذاء ، مع تزايد التقدم التكنولوجي والإشاعات المؤذية .

ـــي،  الضـــبط  كلمااام ماحاةيااة ــوث البيئ ـــي،  التل ــانون الإداري ، النظـــام البيئ ـــية ، الق ـــاية القانون :  الحم

 الإداري  ، هيئـات الضبط الإداري .

 

 

 المقدمة

إن دخول الانسان عصر التطور التكنولوجي في مجـالات الحيـاة كافـة أدى إلـى زيـادة ملولـات البيئـة      

سـتخدام مصـادر البيئـة وبـذلك لـم تعـد البيئـة قـادرة علـى تجديـد عناصـرها نتيجة الإفراط والتوسع الهائـل فـي ا

الطبيعية ، مما أدى ذلك إلى اختلال التوازن بـين تلـك العناصـر . إن تلـوث البيئـة مـن المشـاكل العصـرية ذات 

جمـع، الأهمية الكبرى ، ولا سيما أن التلوث لا يقتصـر علـى المحـيط الـداخلي للدولـة فقـط وإنمـا يشـمل العـالم أ

فالتلوث لا يعرف حدوداً سياسية يقف عندها لذلك لابد من  وجود قوانين مختصة بحماية البيئة ، باعتبار البيئة 

الصحية هي حق من حقوق الإنسان  المشروعة المنصوص عليها في معظم الدساتير ، بما فـي ذلـك  الدسـتور 

:  " لكل فرد الحق في العيش  في بيئـة  صـحية / أولاً  على أن  33حيث تنص  المادة    2005العراقي  لسنة 

"  ، كما نصت المادة عينها في الفقرة الثانية على تحمل الدولة مسؤولية حماية  البيئة : "تضمن الدولـة حمايـة 

البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما " ، ومنه نجد أن حماية  البيئـة  لـن تكـون فاعلـة وناجعـة لحـل مشـاكل 

لــم يــدعمها  نظامــا قانونيــا يضــمن الحمايــة و يحقــق الاصــلاذ والــردع معــا ، لــذ  عملــت الســلطات البيئــة مــا 

العراقيــة علــى  مكافحــة كــل مســببات تلــوث البيئــة مــن خــلال محاولــة اصــدار تشــريعات تحقــق هــذه الحمايــة ، 

لـوائ   والتوجيهـات وتوجيه الاهتمام  بسلطات  الضبط الإداري التي تقع على عاتقهـا مهمـة  تنفـذ القـوانين وال

المتعلقة  بحماية البيئة ،  نظرا لما تمتلكه  من وسائل وقائية  وعلاجيـة فـي تحقيـق النظـام العـام وحمايتـه ، لـذا 

نجد ان اغلب قوانين حماية البيئة لها اتصال وليق ومباشـر بموضـوع الحفـاظ علـى النظـام العـام كغايـة تسـعى 

الغايـة الاساسـية مـن حمايـة البيئـة ومكافحـة التلـوث بكافـة اشـكاله  سلطة الضبط الإداري الـى تحقيقـه ولتحقيـق
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يجــب علــى الــدول ان تجيــد اســتخدام وســائب الضــبط الاداري وتوليــق العلاقــة بــين القــانون الاداري وقــوانين 

 الحماية البيئية . 

 إشكالية البحث 

إن تحديد الألار السلبية الناتجة عن التلوث البيئي أمراً في غاية الأهمية ، الأمر الذي دفـع معظـم الـدول إلـى    

الأهتمام الجاد والفعال بالبيئة وطرق حمايتها وتحديد الوسائل القانونية التي تحقق ذلك ، ونعتقد أنه صار لزاماً 

ن تغيرات نتيجـة التطـور التكنولـوجي الـذي اجتـاذ العـالم فـي على القانون أن يواكب  ما يطرأ على المجتمع م

كل المجالات الحربية  والسلمية وما نشأ عنه من ألار خطيرة على البيئة بكل عناصرها وليس أجل مما يحدث 

الان من أمراض اجتاحت العالم نتيجة للتلوث وأزمة العالم الأخيرة لمرض كورونا ، ومن هنا برزت إشـكالية 

محاولة لنا مـن أجـل تسـليط الضـوء علـى مخـاطر التلـوث البيئـي ومحاولـة بيـان الأسـاليب القانونيـة  البحث في

 الرادعة للحد من انتشار التلوث وبيان دور القانوني الاداري في ذلك . 

 منهجية  البحث:

نية المتعلقة بحماية تم اعتماد  المنهج  التحليلي المقارن في بحثنا هذا ، حيث قمنا بتحليل النصوص القانو       

 .البيئة من أضرار التلوث و مقارنة التشريع العراقي بشأن حماية  البيئة مع تشريعات بعض الدول الأخرى

 خطة البحث:

توضي  مفهومي البيئة و التلوث ، وقد شملت مطلبين،  المبحث الأولتمثلت الدراسة في مبحثين ، تضمن       

المطلــب الأول تضــمن تعريــف البيئــة والتلــوث وبيــان أهــم المبــاد  الأساســية لحمايــة البيئــة ، والمطلــب الثــاني 

 تضمن مفهوم البيئة و ارتباطها بالقانون  .

:  سم على مطلبـين،  فالمطلـب الأولاما المبحث الثاني فقد حمل عنوان وسائل حماية النظام البيئي  ، والذي ق 

 والمطلب الثاني  أنواع الضبط الإداري . تعريف الضبط الإداري وعلاقته بالنظام البيئي  ،

 تعريف البيئة  والتلوث والمباد  الأساسية لحمايتها  -المبحث الأول:

 المطلب الأول 

 اولاً: تعريف مفهوم البيئة 

زل وهو مشتق من اللفظ )بوأ ( بمعنى أنزل وأقام ، بـوأ  الشـخص منـزلا حـل المن بأنها وتعرف البيئة لغويا     

( ، 161،ص 1992وسكن فيه و )تبوأ(  أي اتخذ منزلا وأنزل وأقام فيه أي تبوأ المكان توطن فيه :) جبران ،
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لمعيشة   فهي منزل للإنسان الذي فيه مستقره ومقامه، وهي المكان الذي يجب أن تتوافر فيه العناصر الملائمة 

الكائن الحي .اما اصطلاحا فتعرف البيئـة بأنهـا ) المكـان ( ويعـد البيـت بيئـة لسـاكنه والـوطن بيئـة لمواطنيـه ، 

 ( .٢٥٨، ص ٢٠٠٨ويمكن تصنيفها بحسب النشاط إلى زراعية ، صناعية ، تجارية وغيرها :) احمد ، 

       ً لة تعريف البيئة ، فقد عرفهـا المشـرع العراقـي فـي اختلفت التشريعات في مسأ فقد اما تعريف البيئة قانونيا

بأنها  " المحيط بكافة عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية ، والتأليرات   2009(  لسنة 27القانون المرقم )

الناتجة عن نشاطات الانسان الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية " ونرى أن القانون العراقي في تعريفه للبيئة 

صر على عنصريين أساسيين هما : عناصر البيئة الطبيعية المادية  و العناصر الصـناعية ، فـي حـين يـرى اقت

القانون المصري ان البيئة تشمل : الماء ، الهـواء ، التربـة ، ومـا تحتويـه مـن كائنـات حيـة ) البيئـة الطبيعيـة ( 

مــن خــلال اجاتـه ) البيئــة الوضــعية( .. وتشـمل ايضــا كافــة المرافــق والمنشـيت التــي يقيمهــا الانســان لإشــباع ح

الفقـرة الأولـى ( عـرف البيئـة  1/ مادتـه  1994، لسـنة   4التعريف الذي جاء به) قـانون البيئـة لمصـر المـرقم 

بأنها " المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما تحتويه مـن مـواد ومـا يحـيط بـه مـن مـاء وهـواء وتربـة 

اكتفـى بالإشـارة ضـمنا   2003( ، لسـنة 10" . اما قانون البيئة الجزائـري رقـم )وما يقيمه الانسان من منشيت

،  وعـرف البيئـة بموجـب  2003( لسنة 10من قانون البيئة الجزائري رقم ) 9و 8إلى تعريف البيئة : )المادة 

تتكون من الموارد الخاص  بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بأنها : "  10-03من القانون رقم  4المادة 

ــي ذلــك  ــات ، بمــا ف ــا والنباتــات و الحيوان ــالهواء والمــاء و الأرض وباطنه ــة والحيويــة ، ك ــة اللاحيوي الطبيعي

)  .الموروث الترالي ، وأشكال تفاعـل هـذه المـوارد فيمـا بينهـا ، وكـذلك الأمـاكن و معـالم ومنـاظر الطبيعـة " 

 ( .15ص  2006المخادمي ، 

نظــرا لأهميــة البيئــة فــي حيــاة الأفــراد وهنــاء معيشــتهم ، وكــذا تطــورهم ودوام اســتمراريتهم. فقــد أقــر بحــق      

المــواطن فــي بيئــة ســليمة خاليــة مــن الأضــرار ، وأســند للدولــة مهمــة الحفــاظ علــى البيئــة والعنايــة بعناصــرها 

مــن  68ايــه البيئــة. وهــذا بــنص المــادة المختلفــة ، كمــا ألــزم القــانون بتحديــد واجبــات الأشــخاص أدوارهــم  لحم

والمستخلص من هـذا التعريـف أن مشـرع  الجزائـر ركـز علـى مفهـوم البيئـة الواسـع ، والـذي يعنـي ، الدستور

شمولها الكلي من الوسط الطبيعي الشامل للعناصر الطبيعية ، بما تحتويـه مـن ميـاه  وهـواء وتربـة ، والمواقـع 

مما سبق تبين لنا أن مفهوم البيئة  .ي المعماري ، والمنشيت الصناعية وغيرهاالألرية والسياحة ، والتراث الفن

هو الإطار الذي يمارس الانسان فيه حياتـه ، وتضـم  عناصـر ماديـة تـوفر متطلبـات الحيـاة فهـي تشـمل جميـع 

اء بهـا الكائنات الحية من انسان ونبات وحيوان وكل ما يحيط به من ماء وهواء وتربة ، وتبين ضرورة الاعتن

والمحافظة عليها للعيش حياة صحية خالية من الملولات والمشاكل التي تسبب الأمراض للإنسان مما لـه تـألير 

 واض  على حياة المجتمع الاقتصادية .
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 - أنواع البيئة:

هـواء للبيئة نوعان : الطبيعية والاصطناعية :  البيئة الطبيعية  و تشمل كل ما خلقه الله في الطبيعـة مـن مـاء و  

ونبات وحيوان و كل ما موجـود مـن لـروات ومـوارد تشـكل المقومـات اللازمـة للحيـاة والتـي يجـب أن تصـان 

( ، فقـد تـم تحديـد عناصـر البيئـة وفقـاً لقـانون حمايـة البيئـة العراقـي ) 11،ص1990ويحافظ عليها : )شـحاتة ،

ازن دقيـق وانسـيابية ليكمـل بعضـها الـبعض الماء ، الهواء ، التربة ، الكائنات الحية (  تعمل هذه العناصـر بتـو

.اما البيئة الاصطناعية فتشمل المكونات التي شيدها الانسان لكي تخدم حاجياته وتلبي طلباته المتزايدة في ظل 

التطور الحضاري ، كالمدن والقرى والابنية والطرق ...الخ ، والتي تسمى أيضا بالبيئة التكنولوجيـة :) بطـيخ 

ي عملها الانسان وتكيفها بما يخدم مصالحه كتشييد الأبنيـة وبنـاء الجسـور فالبيئـة متمثلـة (  والت8، ص2005،

 بما يحيط بالإنسان من عناصر طبيعية ومادية .

  لانياً: تعريف التلوث البيئي 

عـرف بأنـه " عـدم الحلوث لغويا ان بيان التلوث البيئي وتحديد معناه يساهم في حل مشكلة تلوث البيئة تعريف 

لنقاء واختلاط الشيء . اما تعريف التلوث قانونا : فقد اتجهت معظم التشريعات الداخلية المختصة بالبيئة الـى ا

وضـع تعريـف للتلــوث مـن خــلال بيـان الأســاس القـانوني لـه وبيــان خصائصـه وعناصــره ومصـادره ، عــرف 

خصائص البيئة يؤدي بصورة التلوث بأنه " اي تغيير في  1994( ، لسنة 4مشرع  مصر في القانون المرقم )

( ، امــا القــانون 32، ص 2005مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى اضــرار الكــائن الحــي أو المنشــيت " )  بطــيخ ، 

عـرف تلــوث البيئــة  بأنــه " كــل تغييــر بصــورة  2003( ، لســنة 10الجزائـري الخــاص بحمايــة البيئــة المــرقم )

المضـرة بالصـحة والسـلامة للإنسـان والحيـوان والنباتـات مباشرة أو غير مباشرة للبيئة ، يتسـبب فيـه الأفعـال 

( ، وقــد عــرف المشــرع العراقــي التلــوث بـــأنه " 183، ص 1992وممتلكــات الجماعــة والفــرد " ) جبــران ، 

وجود اي من ملولات البيئة بكميات أو تركيز أو صفات غير طبيعية ، تؤلر بصورة مباشرة  أو غيـر مباشـرة 

، ص 2002و الكائنات الحية أو مكونات الـلا حياتيـة التـي تتواجـد فيهـا " ) العيسـى ، إلى الأضرار بالأنسان أ

( يتبين لنا ان التلوث الذي تتناوله القوانين هو الناشئ عن فعـل الانسـان فالقاعـدة القانونيـة للبيئـة لا تضـبط  29

تناولــه بــالتنظيم ويخضــع الا أعمــال التلــوث الناشــئة عــن فعــل الانســان فالقــانون يخــتص بالســلو  الانســاني وي

لمعايير وضوابط ويفرض عليـه المسـؤولية القانونيـة عـن أعمالـه التـي تلـوث البيئـة ، دون تلـك الناشـئة نتيجـة 

الكوارث الطبيعية المسببة للتلوث من دون تدخل الانسان مما يوجب اتخـاذ إجـراءات وقائيـة لتجنـب نتائجهـا ، 

مــن فيضــانات وزلازل وبــراكين هــي الدولــة وبحــدود معينــة .)  امــا الملــزم بــالتعويض عــن الكــوارث الطبيعيــة

 (١٠٥،ص ٢٠٠٧مجاجي ، 
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 - أنواع التــلوث البيـئي

التلــوث البيــئي يقسم الى نوعين  : التلوث الطبيعي تحدله الطبيعة ولا دخل للإنسان فيه فهو مستند إلى عدة   

طرة عليها وتسبب خسائر مادية واضراراً كبيرة ظواهر مناخية وجوية وأرضية بحيث لا يمكن توقعها أو السي

كالبراكين والزلازل والفيضانات والعواصف ..الخ ؛ والتلوث الصناعي يسببه الانسان وإرادته جراء الانشطة 

 البشرية التي يمارسها في مختلف أوجه حياته.

 لالثاً: المباد  الأساسية لحماية البيئة 

يهدد الكرة الأرضية بأسرها وأصبحت الأرض مهددة بالبوار بجميع ما تحمله لقد أصب   التلوث البيئي خطراً 

من كائنات حية ، لذلك أصب  من الضروري التحر  السريع لمواجهة هذا الخطر بكافة الطرق والوسـائل أمـا 

ة عن طريـق الامتنـاع السـلبي أو الإيجـابي عـن كـل مـا يهـدد أو يزيـد مـن التلـوث البيئـي أو يهـدد عناصـر البيئـ

والعمل على إزالة كل تلك المخلفات المسببة للتلوث  وإزالة جميع الأسباب التي تؤدي إليه الأمر الـذي يتطلـب 

من الجميع التكاتف والتعاون والعمل الجاد علـى إزالـة الملولـات البيئيـة والبحـث عـن أسـبابها فمـن حـق جميـع 

ــ ــات البيئ ــن ملول ــة  م ــليمة وصــحية  خالي ــة س ــي  بيئ ــيش ف ة وخاصــة أصــحاب المصــانع الكبيــرة ، البشــر الع

والمشاريع التي تلوث البيئة فليس من العدل الحصول على مكاسب مادية فردية على حسـاب عـيش النـاس فـي 

بيئة سليمة ومعافاة عن طريق دراسة آلار تلك المشاريع وتأليرها على النظام البيئي علـى المـدى الطويـل قبـل 

اريع ، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمـة قبـل إقامـة هكـذا مشـاريع ، مـع إعطاء التصاري  للعمل على تلك المش

التأكيد على العمل على المبـاد  الأساسـية لتحقيـق بيئـة نظيفـة منهـا مبـدأ الوقايـة ومبـدأ الحيطـة والحـذر ومبـدأ 

 الحق في بيئة نظيفة .

 بعــد التطــور التكنولــوجي   علــى الــرغم مــن ان هــذا المبــدأ لــم يعــد كافيــا ورادعــا ، خصوصــا:  مبــدأ الوقايــة

الكبير وما يرافقه مـن عناصـر ملولـة للبيئـة قـد تكـون مؤكـدة أو علـى الأقـل تعمـل أو تجلـب الضـرر علـى 

المدى البعيد مثل استخدام المواد الحافظة  بعلب الطعام لذلك يعمل القـانون علـى اسـتخدام تقنيـة الحظـر أو 

حصره في اضيق نطاق سواء كان الضـرر مؤكـد مـن الناحيـة المنع أو العمل على اتخاذ التدابير الوقائية و

( وهنـا  أمثلـة عديـدة منهـا الضـرر النـاتج  ٤٠، ص ١٩٨٨العلمية او من المحتمـل وقوعـه .)العوضـي ، 

عن الغازات التي تنبعث من المصانع الكبيرة التـي تـؤلر علـى طبقـة الأوزون والتـي تمثـل الـدرع الحـامي 

زاف هـذه الطبقـة الـى زيـادة التلـوث فـي الغـلاف الجـوي ، علـى الـرغم مـن للحفاظ على الحياة يـؤدي اسـتن

 الجهود الدولية لحماية طبقة الأوزون منها اتفاقيه فيينا ، وبروتوكول مونتريال  .
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 يقصد به اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر الهـدف منهـا حمايـة البيئـة مـن أضـرار قـد :  مبدأ الحيطة والحذر

ينة التي تؤدي إلى اضـرار ممكـن أن تتحقـق علـى المـدة البعيـد علـى الـرغم مـن تصيبها نتيجة نشاطات مع

عدم وجود علم يقيني بوقوع هذه الاضرار لذا يجب على الجهات المعنيـة اتخـاذ كافـة الاجـراءات الوقائيـة 

من اجل تحقيق الحماية المدنيـة الناجحـة خاصـة وان الاضـرار قـد تكـون فـي غايـة الخطـورة وقـد يصـعب 

والتعويض عنها مستقبلاً بعد وقوعها ، مما تـؤدي الـى مسـؤولية الأجهـزة الإداريـة  التـي قـد تكـون  الباتها

قصرت في تقدير أضرار تلك الأنشطة وسمحت بإقامتها وعدم اتخاذها لمبدأ الحيطة والحـذر قبـل السـماذ 

أن تواجــه تلــك  لتلــك المشــاريع أو النشــاطات ، ولتجنــب تلــك المســؤولية يجــب علــى تلــك الأجهــزة المعنيــة

الأخطار كما لو كانت مؤكدة الوقوع على الرغم من أنها تتعامل مع ضرر محتمل الوقوع ولـيس بمؤكـد ، 

وإن المسؤولية التقصيرية تقوم على ضرر أو خطـأ لابـت الوقـوع ولـيس محتمـل والـذي يقـوم علـى عـاتق 

 ( 230ص٢٠١٦الحلو ، صاحب المشروع وهو الأقدار على بيان عدم وقوع أي ضرر محتمل . )راغب 

  مبــدأ التنميــة المســتدامة يقصــد بالتنميــة المســتدامة هــو " إعمــار الأرض بصــورة متواصــلة غيــر منقطعــة

فالاستدامة تعني الدوام والاستمرار" ،  ومما لا يقبل الشك أن تلوث البيئة واستنزافها ينافي هذا المبدأ، ان 

ياجات الأجيال الحالية فقط بالاستعمال الرشيد لمواردهـا الأرض تعيش عليها الأجيال القادمة ولا تلبي احت

وأن  تتر  للأجيال القادمة نصيبها من تلك الموارد ، فالإنسان هـو الغايـة والهـدف للتنميـة البيئيـة فالتنميـة 

المستدامة لا تقتصر على تنمية عناصر البيئة فقط وإنما تعمل على التنمية البشـرية فازديـاد أعـداد السـكان 

في الدول المتخلفة يعمل على استنزاف الموارد البيئية خاصة المياه والتي تعمل بعض الدول علـى  خاصة

تقليل الفاقد من تلك المياه والتي تهدر على الري بدون ترشـيد أو اسـتخدام وسـائل الـري بـالتنقيط  والتقليـل 

ء مخلفـات المصـانع  فـي مصـادر من استخدام المياه في الاحتياجات المنزلية  ومنع تلـوث تلـك الميـاه بإلقـا

المياه ، و ميـاه الصـرف الصـحي والعمـل علـى معالجتهـا بالوسـائل الحديثـة وإعـادة اسـتخدامه عـن طريـق 

ترشي  تلك المياه ، إن هذا التلوث يعمل على تقليل نسب المياه وإصابة البشر بـأمراض خطيـرة و تكـاليف 

ك المياه فالإنسان يعمـل علـى اسـتنزاف مـوارد البيئـة علاج هذه الامراض أكبر بكثير من نفقات معالجة تل

 (١٢١، ص ٢٠١٢من أجل حاجات ورفاهية وقتية ، أخطارها وخيمة على الأجيال القادمة . ) حسونة ، 

إن آلار التلوث قد استفحلت في كل عناصـر البيئـة حتـى امتـدت إلـى  المطلب الثاني : البيئة وارتباطها بالقانون

وأصــبحت الإشــعاعات الخطيــرة مرافقــة لجميــع  مظــاهر التقــدم العلمــي ، ممــا شــكل خطــراً الفضــاء الخــارجي 

حقيقياً وتهديدا على الانسان فأصب  من اللازم والأكيد والضروري تـدخل القـانون لمواجهـة المخـاطر والعمـل 

 على توفير حـماية قانـونـية للبيـئة .

 أولاً: البيـئة وعلاقتـها بالقـانون الإداري 



  Lark Journal (2022) 46 (3)  

548 
 

القانون الإداري من أكثر فروع القانون ارتباطا بالبيئة ومكافحة التلوث بما يضعه من التزامات وواجبـات  يعد

لتحقيق النفع العام على اعتبار أن سلطة الضبط الإداري أهم وسيلة من وسـائل القـانون الإداري ولتحقيـق هـذا 

لنظــام البيئــي واضــافة إلــى تشــريع الهــدف فقــد تضــمنت أغلــب دســاتير الــدول نصــوص ومــواد تتعلــق بحمايــة ا

" للمحافظـة علـى التنـوع  2009، لسـنة  27القوانين ، ففي العراق صدر "قانون حماية وتحسين البيئة المرقم 

الأحيائـي والتـراث الطبيـعي والمـوارد الطبيـعية  بعـد أن  عـانى العـراق نتيجـة للحـروب والاحـتلال فـالعراق 

ة بيئية خطيرة بكل المـقاييـس ، لذلك أصب  من الضروري العمل على إصـدار من البلدان التي تعاني من كارل

تشريعات خاصة بالضبط الإداري بما يتلاءم مـع مواجهـة أخطـار التلـوث وعـدم التهـاون فـي اتخـاذ أي  قـرار 

ر (  فردي لازم لحماية البيئة من التلوث سواء كانت هذه القرارات خاصة بإزالة أسباب التلوث أو النهي ) حظ

 عن اعطاء تراخيص اله بعد التأكد من استيفاء هذه المشاريع للشروط اللازمة لحماية البيئة .

 لانياً: البيئـة وعـلاقـتها بالقــانون الــدولي 

يعد القانون الدولي قانوناً ينظم العلاقة بـين الـدول وقواعـده تخاطـب الـدول دون الافـراد أو الهيئـات الخاصـة ، 

ات التي تعد أهم مصادر القانون الـدولي ، فالقـانون الـدولي يفتقـر إلـى الجـزاء الـرادع الـذي عن طريق المعاهد

يضــمن الالتــزام بأحكامــه فحتــى انضــمام الــدول إلــى هــذه المعاهــدات يكــون اختياريــا ، علــى الــرغم مــن أهميــة 

ر بخطر تلوث البيئة فقد التعاون الدولي في مكافحة التلوث البيئي . وخاصة بعد أن  بدأ المجتمع الدولي يستشع

ارتفعت أصوات المطالبين بوضع حد لتدمير البيئة ، في كل مكان وذلك بالنظر للطبيعة المتحركة للتلوث التي 

( ، كمـــا حـــدث فـــي الصـــين  ٢٩، ص ٢٠٠٦مـــن الممكـــن أن  تصـــل وتتطـــور إلـــى أي مكـــان . ) الحـــديثي ، 

رب جميع المرافق الحيوية لجميع الدول ، هـذا مثـال الذي اجتاذ العالم وض 19واعتبارها نقطة انطلاق كوفيد 

واض  وصري  على ديناميكية التلوث وسرعة انتشاره وضرورة تكـاتف المجتـمع الدولي لوضع حلول جـادة 

وفعالة للحد من خطر تلوث البيئة ، فـهذا الاهتـمام الـدولي قد انعكس على المستويات المحلية لأغلـب الـدول و 

انين لحمايه البيئة عن طـريق رصد مستويات تلوث البيئة ومحـاولة جـعلــها ضــمن النســب قد تبعه اصدار قو

المسمـوذ بـها  التي أصـدرتها  المنظمـات الـدولية أو المعاهـدات علـى الـرغم مـن إن هـذه التوصـيات الناتجـة 

تلـوث البيئـة عـن طريـق عن أعمال هذه المؤتمرات هي غير ملزمـة ، فـإن الـدول التـي تفاعـل البـرامج النوويـة 

تجاربها وتقوم بتصدير نفاياتها ومخلفاتها النوويـة إلـى الـدول الفقيـرة فـي العـام الثالـث وذلـك لكـي تتهـرب مـن 

التكاليف الكبيرة التي تتطلبها الحماية اللازمة مـن هـذه المخلفـات ، مـن هــنا تبـرز ضـرورة ملازمــة الحمايــة 

لأنها غير قادرة وحـدها على تحقيـق الحمايــة مــن التلــوث  ، كمـا أكـدت  الـدولية مع الحماية الإدارية الوطنية

محكمــة العــدل الدوليــة فــي رأيهــا الأستشــاري بخصــوص مشــروع الأســلحة النوويــة بــأن " البيئــة  ليســت شــيئا 



  Lark Journal (2022) 46 (3)  

549 
 

مجردا فهي المكان الذي يحيا فيه الانسان ويتعلق بجودة حياته وصحته ويتضمن أيضا حق الأجيـال القادمـة " 

 ( . 30،ص  2011)عمر احمد ،  :

 لالثاً: البيـئة وعلاقتـها بالقـانون الجـنائـي 

هنا  علاقة وطيدة بين البيئة والقانون الجنائي باعتباره يجرم الأعمال سواء كانت أعمالاً ايجابية أو سـلبية     

مجـالات فـروع القـانون ممكن أن تلحق ضررا بالبيئة بجميع عناصرها ، فالـقانون الجنائـي يتـدخل فـي جميـع 

، 1985باعتباره النظام العقابي لتجريم الأفعال المخالفـة للقوانين ، فهو يقدم حلا سريعا للإجبـار .) هنـداوي ، 

( . على اعتبـار أن دور القاضـي الجنـائي دورا سـاندا وداعمـا للقـانون الإداري  المخـتص بحمايـة 19-18ص 

يكون بمرحلة لاحقـه علـى وقـوع الضـرر البيئـي ، بينمـا يعمـل القـانون البيئة ،  فلا يغفل عن أن توقيع الجزاء 

الإداري علــى منــع وقــوع هــذه الأفعــال مــن البدايــة فقــد يســتعين بالعقوبــات الجنائيــة بقصــد الــردع والتخويــف ، 

 فالأص  أن يتم تفعيل قواعد القانون الإداري  باعتبار أن الوقاية خيرٌ من العلاج . 

 لاقـتها بالقـانـون المـدنـي رابعاً: البيـئة وعـ

يلعب القانوني المدنـي دورا فعالا وهـاماً فـي مجـال حمــاية البــيئة حيـث تعتبـر الحــماية المدنــية للبيئـة وفـق   

الاحكـام العـامة المنصوص عليها في القــانون المدنــي حجـر الزاويـة فـي جميــع الأنظــمة القانونيـة ، وتعتمـد 

ى حد كبـير على مـدى نضـج القواعـد المذكــورة اعـلاه وتطــورها ودرجـة تطـور النــظم فعالية هذه الحـماية ال

القانـونية والسياسـية والاجتـماعية والاقتصـادية للبـلد . يضع القانون المدني عـدداً مـن المبـاد  التـي يمكـن أن 

اقـي كـذلك مبـدأ الإسـاءة تحمي البيئة من التلوث كمبدأ مضار الجوار المنصوص عليها في القانون المدني العر

مــن القانــون المــدني العراقــي علـى مبـدأ التعـويض عـن الضـرر الـذي  204للحقوق... وبالمثل نصت المـادة 

يلحق بالغير... ، والجدير بالملاحظة ان التعويض كجزاء مالــي إداري يتشـابه مـع التعويـض المــدني إلا انـه 

بإرادتهــا المنـــفردة دون اللجــوء للقضــاء، كمــا أنــه يهــدف تحقيــق يتميــز عنــه بــأن الإدارة تســتطيع أن تفرضــه 

المصـلحـة العامة على عكــس التعـويض المــدني الـذي يهــدف تحقــيق المصــلحة الخــاصة بالمتضــرر، وقـد 

وجــدنا أن هــذه المبــاد  تعــد أســـتجابة صــحيحة فــي نطــاق المســؤولية البيئيــة ، بالإضــافة إلــى ذلــك فــإن قواعــد 

مدنية التي وضعها القانون المدني ليست بعيدة عن المسؤولية البيئية ، فالنـص العام الذي تتضـمنه المسؤولية ال

لايزال يهـيمن على القضايا البيئية ، وخاصة المسؤولية التقصـيرية بينما يـتم تضيــيق مسـؤولية العــقد ، يقـوم 

صة تلك المتعلقة بأسس المسؤولية البيئة القضاء بتكييف هذه النصوص لتطبيقها على اليات العالم الحقيقي وخا

 (11،ص 2010.) الحسيني ،
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 المبحث الثاني

 وسائل حماية النظام البيئي 

الغايــة الرئيســية مــن الضــبط الإداري هــو الحفــاظ علــى النظــام بكافــة عناصــره ، فهــو يمثــل وظيفــة مــن  

ني فـي الوقـت الحاضـر مـن وزارة أو وظائف الدولة الأساسية والمهمة والخطـرة فـلا يكـاد يخلـو النظـام القـانو

إدارة أو جهة مهمتها الأساس هي الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها لأن المساس بعناصر النظام العام من دون 

ردع من جانب الدولة يؤدي إلى انتشار المخالفات والجرائم واضطراب الأمن عامـة و الأمـن البيئـي خاصـة ، 

 تختلـف عـن الضـبط الإداري سـوى أنـه يتعلـق بعامـل البيئـة وكيفيـة توظيـف  فنظرية الضبط الإداري البيئي لا

 وسائل الضبط الإداري في حمايتها .

 المطلب الأول : الضبط الإداري 

 أولا: تعريف الضبط الإداري 

لــم يصــم المشــرع فــي أغلــب  دول العــالم تعريفــا واضــحاً لمصــطل  الضــبط الإداري واقتصــر علــى بيــان 

الغرض منه ولعل السبب يعود إلى أن الفكرة  مـن النظـام العـام الـذي يسـعى الضـبط الإداري إلـى  تحقيقـه فـي 

، ص  2010)مرسـي ، البلاد فكـرة نسـبية مـن جهـة واخـتلاف فكـرة النظـام العـام بـاختلاف الزمـان والمكـان :

( ، وبما أن ليس من وظيفة المشـرع وضـع التعريـف لـذلك تـر  الأمـر إلـى الفقـه والقضـاء ممـا أدى إلـى 103

الضبط الإداري بأنه " مجموعـة ،وجود اختلافات فقهيه  حول تعريف الضبط الإداري . الفقه  العراقي عرف 

إقامــة النظــام العــام ، وتــوفير الخــدمات اللازمــة الإجــراءات المتخــذة مــن الســلطات العامــة والتــي تهــدف إلــى  

للمجتمع إضافة الى ما تباشره الجهات الإدارية من نشاطات تقيد بيها حريات الأفراد مـن أجـل تحقيـق الصـال  

(. كما عرفه الفقه المصـري بأنـه " وظيفـة مـن أهـم وظـائف الإدارة التـي 156،  2009العام " : ) الجبوري ،

عن طريـق إصـدار ،قواعد العامة تفرضها الإدارة على الأفراد للحفاظ على النظام العام تتمثل بمجموعة من ال

قرارات تنظيميـة أو قـرارات فرديـة وقـوة  ماديـة  ومـا ينـتج عنهـا مـن قيـود تفـرض علـى حريـات الأفـراد " : 

اءات و الإداري علـى أنـه  "مجموعـة إجـر/( . اما الفقه الجزائري فقد عـرف الضـبط 72، ص 2008)الحلو ،

تدابير تقوم بها هيئات الضبط العامة حفاظا على النظام العام " ممـا تقـدم تبـين لنـا أن للضـبط الاداري عـاملين 

أولهمــا: عضــوياً متمــثلاً بالهيئــات والأجهــزة التــي تتــولى المحافظــة علــى النظــام العــام ، وا خــر ماديــاً متمــثلاً  

 (.8، ص 2015بحماية النظام العام . : ) الفاضلي  ،  بالنشاط الذي تباشره الأجهزة الإدارية المختصة

 لانيا : الضبط الإداري وعلاقته بالنظام البيئي 
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يقصد بالضبط الإداري العام النظام القانوني الذي يهدف إلى الحفاظ علـى النظـام بمجالاتـه كافـة  كـالأمن 

( . امـا 173، ص 2009) مخلـف ، والصحة والسكينة العامـة وتقـوم بهـذه الاجـراءات هيئـات الضـبط العـام  :

الضبط الإداري الخاص فنقصد به تلك القوانين الخاصة التي تقيد بعض الأنشطة الفردية وتتولى تنظيمها بغية 

تحقيق أهداف محددة وتكلـف بهـا سـلطات إداريـة مختصـة وتختلـف أهـدافها عـن أهـداف الضـبط العـام اختلافـاً 

ضية البيئة وحمايتها كانـت ولازالـت تسـتقطب اهتمـام معظـم دول ( . ولكون ق91، ص2008جذرياً :) الحلو ،

العالم فأصبحت المحاولة في  ايجاد حلول جذرية لحماية البيئة مـن خـلال وضـع حمايـة قانونيـة فعالـة وبمـا أن 

أهداف الضبط الإداري هي حماية النظام العام فإن أي عنصر من عناصره لـه ارتبـاط وليـق بالبيئـة  :) فهمـي 

(. أصــبحت  الحاجــة ملحــةش فــي تشــريع قــوانين خاصــة تــنظم نــوع معــين مــن الأنشــطة منهــا 249ص ،٢٠١١،

 الانشطة المتعلقة بحماية البيئة و الحفاظ على عناصرها من التلوث . 

 لالثا : سلطات الضبط الإداري

لسلطات الضبط الإداري حدوداً تختلف باختلاف الظروف العامة، ففي الظروف الطبيعيـة نجـد أن سـلطة       

الضبط الإداري تتقيد بقيدين : أولهما مبدأ المشروعية  وهي تعني وجوب الخضوع للقـانون والالتـزام بـه عنـد 

لشديدة الطابع على أعمال الإدارة والغاية مباشرة الإدارة لنشاطاتها المختلفة ، و لانياً : رقابة القضاء الإداري ا

منها تحقيق الهدف الرئيسي والمتمثل بالحفاظ على النظام العـام ، ولكـي تكتسـب تلـك الإجـراءات  المشـروعية 

(. أمــا فــي حالــة الظــروف ٣٩،ص  ٢٠٠٢يجــب أن تكــون وســائل الضــبط مشــروعة ومبــررة : ) الشــيباني  ، 

بمــا يلائــم  طبيعــة  ٦انات ،الــزلازل ،البــراكين( تتوســع ســلطة الضــبط الاســتثنائية كحــالات )الحــروب ،الفيضــ

الظرف الاسـتثنائي وفـي كلتـا الحـالتين تخضـع الإدارة لرقابـة القضـاء الإداري ، ومـن ذلـك نسـتنتج أن هيئـات 

الضبط الإداري البيئي تكون خاضعة لمبدأ المشـروعية ورقابـة القضـاء الإداري عنـد ممارسـة دورهـا بحمايـة 

 ة وعناصرها من التلوث . البيئ

 المطلب الثاني : وسائل الضبط الاداري والإجراءات الوقائية لحماية البيئة 

أن  وسـائل الضـبط الإداري وســائل قانونيـة تصـيغها الإدارة ألنـاء ممارســتها  أولا : وساال  البابا الادار    

ستخدم إحدى هذه الوسائل للحفـاظ علـى لمهمة الضبط الإداري وبذلك فأن لسلطات الضبط الإداري البيئية أن ت

 البيئة وعناصرها من التلوث ، وهذه الوسائل هي : 

   (أ : أنظمة الضبط الإداري ) اللوائ  أو التعليمات 
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يمكن وصف أنظمة الضبط الإداري  ، كالأنظمة واللوائ  على أنها قواعد عامة مجردة تتم صياغتها من        

م الأعمال في شكل عام وإن أحد أعمال ضبط السلطة الإدارية هي حماية البيئة قبل السلطات الإدارية لتنظي

من التلوث بأشكاله المختلفة، كما أن أهم هذه الانظمة هي التي لها علاقة بالضبط الإداري البيئي والمنظمة 

 ( .257، ص٢٠٠٩للنشاطات التي لها تألير بتلوث البيئة . ) سلامة ، 

الوقائية لسد النقص في التشريع ، فمهما حاول المشرع الإلمام بكل تفاصيل القانون  إن ظهور لوائ  الضبط   

، ص 1999المشرع إلا أنه يصعب عليه ذلك ، لذا كان للأنظمة مهمة أساسية لسد هذا النقص . ) سهير ، 

توفير  (  . إن التجاوز على القوانين والأنظمة يؤدي إلى  فرض العقوبات الجزائية  التي تقضي إلى36

مساحة أشمل للقضاء على التلوث البيئي من خلال فرض العقوبات والغرامات للأشخاص المخالفين وهذا ما 

( ونجد أن مصر ١١،ص  ٢٠١٤تسعى إليه الأنظمة الإدارية من خلال الضبط الإداري البيئي. ) رشا جاسم ،

لسنة  4نفيذية لقانون مصر المرقم أصدرت بعض اللوائ  الخاصة بحماية البيئة نخص بالذكر " اللائحة الت

" الصادرة بقرار من  رئيس مجلس الوزراء ، بعد أن بين الدستور المصري الجهة المختصة بإصدار 1994

لم  يتضمن نصًا صريحا يخول السلطات  2005أنظمة الضبط الإداري .اما دستور الدولة العراقية لعام 

ك بل اقتصر التخويل بإصدار الانظمة التنفيذية  ، حيث نص " الإدارية  إصدار التوجيهات لعدم تخويلها بذل

يمارس مجلس الوزراء ... إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين" وكان على المشرع 

العراقي تحديد السلطة المختصة بذلك لتجنب الوقوع بالاجتهادات القضائية . "  وعلى الرغم من نفاذ  قانون 

وحماية البيئة العراقي ، إلا أنه لم تصدر تعليمات تسهيل تنفيذه إلى الوقت الحاضر وهذا بالتأكيد تحسين 

،ص  2002سيؤدي إلى صعوبة وقصور تطبيقه بالشكل الصحي  الذي يهدف إلى حماية البيئة .) العيسى  ، 

21  .) 

 ب : القرارات الفردية البيئية

رارات الفردية بهدف الحفاظ على النظام البيئي ، ويشترط لصحة لسلطات الضبط الإداري البيئي إصدار الق

صدورها الا تكون مخالفة للقوانين أو اللوائ  وأن تكون متعلقة بالنظام البيئي وأن لا تكون هنا  لائحة تتناول 

نفس موضوع القرار الفردي ومن أمثلتها ، صدور قرار بمنع من  ترخيص لمنشأة محددة لتسببها بتلوث 

ئة وكذلك الأمر الصادر بإزالة النفايات المتراكمة في أماكن عامة ، ويلاحظ أن القرارات الفردية يندر البي

 (.125، ص  2016صدورها من السلطة التنفيذية . ) الحلو ، 

 ت : القوة المادية ) تنفيذ جبري ( 
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لإرغام الأشخاص  على اتباع   لسلطة الضبط الإداري البيئي اللجوء إلى القوة المادية ) التنفيذ الجبري ( ،

أوامرها وقراراتها ، من دون لجوئها إلى القضاء من أجل المحافظة على بيئة صحية خالية من التلوث  ويعد 

من أكثر وسائل الضبط خطورة وقوة على حريات الأفراد ، ولا يجوز لسلطات الضبط استخدام التنفيذ 

( ، 164، ص  2008لك أو في حالة الضرورة ) الحلو ، الجبري الا بوجود نص قانوني صري  يجيز لها ذ

، إذا لم يقم صاحب المنشأة بمعالجة  18ومنها ما جاءت به "اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المصري المادة 

المخالفات خلال الفترة المحددة للجهة الإدارية إغلاق المنشـأة  أو وقف النشاط  لحين معالجة المخالفة" .اما 

ن البيئة العراقي فقد من  سلطة للوزير بغلق أو إيقاف أي منشأة أو جهة تسبب تلولاً للبيئة  لحين معالجة قانو

المخالفة . وكان من الأولى على المشرع العراقي أن يتوسع بمن  الصلاحية وعدم اقتصارها على الوزير كما 

، لسنة  27البيئة العراقي المرقم من قانون حماية وتحسين  10فعل نظيره المشرع المصري : ) المادة 

2009 . ) 

لانيا : الجـزاءات الاداريـة والوقـائية لسلـطات الضبـط الإداري : إضافة لما تقدم من وسائل الضبط الإداري 

من  القانون لسلطات الضبط الإداري البيئي فرض جزاءات  إدارية واجراءات وقائية أخرى لمنع وقوع 

 منها ا تي :اضرار تلوث البيئة نذكر 

 أولاً: الجزاءات الإدارية 

قرارات إدارية فردية تتخذها الإدارة بهدف تطبيـق النـصوص القـانونية وتشمـل كل شخـص طبيـعي أو    

معـنوي يخـالف القوانين المتعلـقة بحمـايـة البيئة وتمتـاز تلك الجـزاءات بطـابعها الـردعي والعـقابي وتـمثل 

ت الإداريـة المعـترف بـها للإدارة فـي نطـاق القـانون الإداري وتشمل جزاءات إدارية أحد أنواع الجـزاءا

 مالـية وغـير  مالـية .

  الغـرامة المـاليـة الإدارية : مبالم مالية تفرضـها الإدارة على كل شـخص يخـالف قوانين حمايـة

ففي الجـزائر نجـد إن المشـرع حـدد  البيـئة بقرار إداري فـردي دون الحـاجة باللـجوء إلـى القضـاء ،

( مـن قـانون حمـاية البيئـة الجـزائـري " تفرض 84طـريقتيـن لفـرض الـغرامة  ففي "المـادة )

( ويسـبب في أحـداث تـلوث جـوي .أما 47غـرامة مـالية على كـل مـن يخـالف أحكـام المـادة )

( مـن قـانون المـذكور اعـلاه ، 100ا مبيـن فـي المـادة )الطريقة الثـانية حـدد قيـمة لـابتة للغـرامة كمـ

وفـي مـصر نجـد المشـرع في قـانون حمـاية البيـئة أعطى للإدارة سـلطة فرض الغـرامـة المـالية 

 23تفرض على الاشخاص الذين يقومون بأفعال ضارة للبيئة . أما في العراق ورد فـي نـص المـادة )

ً ....  بند لاني ( من قـانون / حمـاية وتحسيـن البيئـة العراقي " اعطاء الوزـير أو مـن يخوله قـانونا
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( مليون ..... تكـر شهريـاً حتى إزالة المخـالفة " 1000000سلطة فرض غـرامة ماـلـية لا تقـل عن )

تفرض إلا  مما تقدم نجـد أهمية الغـرامات المـالية الإداريـة وتميزها عـن الغرامـات الجنـائية التـي لا

بحكم قضـائي يتطلب اجراءات طويلة لإصداره ، وتتميز ايضـاً بأنها تفرض في جمـيع الأحوال دون 

 (.328،ص  1994التقيـد بمبدأ تفريـد المعـاملة العقـابية المتبع في الغـرامة الجنـائية .) الغنام ، 

 ال المخالف لأحكام قانون البيئـة ، المصـادرة الإدارية : تتمثـل بمصـادرة الإدارة لكل أو جزء من أمو

وتكون المصادرة على نوعين الاول تشمل كافة اموال المخالف وهذا النوع محظور في اغلب دول 

العالم اما النوع الثاني يشمل مصادرة جزء معين يشمل محل المـخالفة أو الجريمـة، وتتـبع بعـض 

وقـد يتـر  المشرع للإدارة سلطة تقديرية في الدول المصـادرة الوجـوبية اذا نـص عـليها المشـرع 

( ، وقـد أخذ بها القانون المـصري 337،ص 1994فرضها على الشخص المخالف .) الغنام ،

والجزائري إلا إننـا نجـد إن المشرع العراقي لم يشر إليها في قانون حمـاية البيئـة العراقـي الحالي 

 مجـال حـماية البيئـة .على الرغم من اهميـتها كأجـراء إداري فـي 

 الإدارية الغير ماليـة وتتمثـل بمنـع منشـة  غلـق المنشـأة أو وقـف النـشـاط : تعتبـر من الجـزاءات

معينة تسبب ضرراً للبيئـة من مزاولة نشـاطها ، نجد اغلب القوانين البيئـة أعطت للإدارة سلطـة 

فرض هذا الجـزاء بقرار فردي منهم المشـرع المصـري الـذي خول الإدارة سلطـة وقف او غلق 

ً للبيئة :) ال وبالرجوع الى ,من قانون البيئة المصري ( .  75-73مواد للمنشـيت التي تسبـب تلـولا

قانون حمـاية وتحسيـن البيئـة العراقي نجد إن المشـرع حدد هذا الأجراء كأحد الجزاءات الإداريـة 

يوم  30البند الأول "للوزير أو من يخوله سلطة إيقاف أو غلق المؤقت لمدة  33البيئـة في نص المادة 

ك وفق المشرع العراقي بالنص على هذا الاجراء الاداري واعتباره من العقوبات قابلة للتجديد" وبذل

 المشددة التي تحقق الردع للمخالفين .

  إزالة الأضرار على نفقـة المخالف : في حالة عدم إزالة المخالـفة من قبل مرتكبهـا تصـدر الإدارة

ً يصدر مـن الجهة المختصـة بإزالة المخالفة ع لـى نفقة مرتكـبها  ويعتبـر هذا الإجراء قراراً إداريا

من العقوبات التبعية التي تتخذها الإدارة لجزاءات أخرى اتخذتها الإدارة سابقاً لكنها لم تجدي نفعاً ، 

نجد اغلب الدول تنص على هذا الاجراء في تشريعاتها القانونـية الخاصة بالبيئـة منهم التشريع 

( من قــانون حمـاية وتحسين البيـئة كعقوبـة اداريـة تبعيـة 32العراقي الذي نص عليها المادة )

 للتعويض عن اضرار البيئـة . 
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لانياً: وسـائل الضبـط الوقـائـية : تقـوم ســلطات الضـبط الإداري فـي سبـيل اداء مهـامها لحماية البيـئة 

ً وتعتبر مـن وتقليل مخـاطر التلوث القياـم بمجموعة من الإجـراءات الوقائية المنـصو ص عليها قانـونا

 الاجراءات الوقائـية المهمة التـي تسبق وقـوع الضرر نذكـر منـها ا تي :

  القيام أو ممارسة بعض الأفعال ً الحظر : ويشمل الحظر المطلق والنسبي ويقصد به " يمنع قانونا

ون المختصة بالبيئة التي من شأنها الإضرار بالبيئة ، ولخطورة هذا الإجراء حرضت تشريعات القان

الخاص بحماية البيئة والتنمية  -03/10بالنص على الحظر بنوعيه ، نص القانون الجزائري 

" بمنع  رمي المياه الملولة أو النفايات في مياه مخصصة لإعادة تزويد  51المستدامة في المادة 

اء المزيج الزيتي في المياه الجوفية " ، وفي مصر نص القانون البيئي حظر السفن تصريف أو الق

من  14الموقع الاقتصادي المخصص لمصر" ، اما المشرع العراقي حظر بصورة مطلقة في المادة 

قانون تحسين البيئة العراقي  بعض الافعال منها : منع استخدام المتفجرات والسم في صيد الاسما  

المياه ، يتبين مما تقدم أن  ، منع رمي المخلفات الصلبة أو اشلاء الحيوانات وفضلاتهم إلى موارد

الحظر المطلق يتم وفق القانون وليس للإدارة التوسع بتطبيقه عكس الحظر النسبي الذي يبي   

 لسلطة الضبط البيئي قبول أو منع ممارسة النشاط المحظور وفق الشروط القانونية .

 وهو الأذن السابق الممنوذ من قبل هيئات السلطة المختصة ) التي يحددها القانون (   الترخيص :

لممارسة  نشاط معين له تألير على البيئة بعد توافر الشروط القانونية لمنحه والترخيص يكون دائمي 

ا ( ، وهذ99ص 2010أو مؤقت  ويهدف الترخيص إلى تحقيق النظام العام وحماية البيئة ) مرسي ، 

من قانون حماية البيئة النافذ كما أخذ به القانون المصري  11ما أكد عليه المشرع العراقي في المادة 

حيث نص على وجوب حصول الأذن المسبق  لإقامة منشيت على شاطئ البحر تتسبب بتلويث مياه 

للترخيص البحر، اما القانون الجزائري أجاز سحب الترخيص عن المنشيت المسببة لتلوث البيئة و

في القانون الجزائري أشكال متعددة منها " رخصة استغلال المنشيت المصنفة ـ رخصة البناء 

وغيرها " . مما تقدم يتبين لنا أن الترخيص يعد من الإجراءات الإدارية الوقائية التي تمن  بعد توافر 

صل فيه دائمي وتحدد الشروط القانونية لمنحها وفي أغلب التشريعات تكون بمقابل مالي ويكون الأ

 الجهات المخولة بمنحه من قبل القانون .

: ونقصد به إخطار سلطات الضبط الإداري البيئي قبل ممارسة النشاط أو بعده،  لالثا : الإبلاغ )الإخطـار(

اصة ليتسنى لتلك الهيئات إتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وقد أخذت به أغلب التشريعات القانونية الخ

بالبيئة  كما في العراق ومصر والأصل في النشاط الذي يخطر عنه أنه جائز وغير ممنوع قانونا الا أن 
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متطلبات المحافظة على النظام العام تستوجب ذلك في بعض النشاطات والإخطار على نوعين إخطار سابق 

 (٢٤١، ص٢٠١١وإخطار لاحق .) فهمي ،

ائية التي تمارسها سلطات الضبط البيئي المنصوص عليها في التشريع من الوسائل الوق تعد رابعا : الحوافز

البيئي  متمثلة بمجموعة من مزايا مادية أو معنوية مقررة يتم منحها بموجب القانون لكل من ساهم بأي عمل 

ة من الأعمال من شأنها حمايه البيئة و منع التلوث ، وتكون بشكل تسهيلات قانونية أو إعطاء مساعدات مالي

، ص  2016أو الاعفاء الضريبي وقد تتخذ شكلا معنويا كمن  الأوسمة أو الشهادات التقديرية .) الحلو ، 

منه على  " للوزير من   الاشخاص  31( ، ففي العراق جاء قانون حماية وتحسين البيئة في المادة 142

ة البيئة مكافيت يحدد مقدارها طبيعية  أو معنوية  من الذين ينفذون أعمالاً أو مشروعات من شأنها حماي

وكيفية صرفها بتعليمات يصدرها القانون "  يتبين لنا أن المشرع حصر أيضا من  المكافيت المادية بيد 

الوزير وكان الأجدر أن تمن  أيضا للهيئات المحلية وعدم قصرها على الوزير فقط كما نلاحظ أيضا أنه حدد 

مل أن يتدار  المشرع هذا القصور عند اصدار التعليمات الخاصة بهذا المكافاة المادية من دون المعنوية ونأ

المجال  ، أما المشرع المصري فقد نص في قانون البيئة  على  " يضع جهاز شؤون البيئة  بالاشترا  مع 

 وزارة المالية نظاما للحوافز .... الذين يقدمون أعمالاً أو مشاريع من شأنها حماية البيئة " .

مما سبق بيانه بشأن الوسائل الوقائية المستخدمة من قبل سلطات الضبط البيئي للحفاظ  على بيئة يتض  لنا 

خالية من التلوث ، تعد إجراءات وقائية سابقة للمحافظة على البيئة في إطار اختصاص هيئات الضبط 

 الإداري البيئي المحددة بموجب القانون .  

 الخاتمة 

لتوصيات اللازمة لتحسين النظام القانوني  لمحاربة  التلوث البيئي التي توصلنا من أبرز النتائج  وا إن     

أولاً:                                                                                             إليها في هذا البحث هي : 

  النتائج

لى محاربته خاصة مع انتشار التقدم التكنولوجي يمثل التـلوث تهديدا خطيرا تسعى دول العالم أجمع إ  -1

وزيادة مظاهر التلوث من خلال إصدار التشريعات الخاصة المتعلقة بحماية البيئة وتشكيلها هيئات 

قانون  2009لسنة  27ومؤسسات تختص بهذا الشأن كما فعل المشرع العراقي بإصدار قانون رقم 

اية البيئة في العراق لازالت تحتاج إلى المزيد من الجهود حماية وتحسين البيئة إلا اننا نلاحظ إن حم

 لتدار  أسباب عدم كفاية القوانين في تحقيق الحماية البيئية  .
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لسلطات الضبط الإداري استخدام الوسائل الوقائية لمعالجة وتقليل مشاكل التلوث قبل وقوعها ولها   -2

التي من شأنها أن تحد من ظاهرة التلوث  أن تستخدم الإجراءات المخولة لها بموجب نصوص القانون

 أذا احسنت اختيار التقنية القانونية المناسبة لذلك .

، مما  2009( لسنة 27تأخر إصدار تعليمات تنفيذ قانون حمـاية وتحسـين البيـئة العراقي المرقم)   -3

ا القانونية  يؤدي إلى صعوبة تطبيقه وذلك لأن بعض نصوص القانون قد تتسم بعدم الدقة في صياغته

. 

هنا  علاقة مهمة  بيـن البيئة وفروع القانـون بالشكل الذي يخـدم البيئة ويحميها مـن التلوث   -4

كالقانون الاداري وأهميـة وسائل الضبط الإداري التي تسعى إلى المحافظة على النظـام العام ومن 

لعقابيـة للأفعال التي تضـر البيئة ضمنها البيـئة ، والقانون الجنائي الذي يمكن أن يحدد الإجراءات ا

ولم يحدد لـها القانون البيئي العقوبات المناسبة ، كما للقانون الدولي أهمية خاصة باعـتبار أن التلوث 

لا يعرف حدودا سياسية يتوقف عندها لذا كان للاتفاقات والمعاهدات الدولية أهميتها الخاصة بهذا 

 الخصوص 

هوم التـلوث على التـلوث الناشئ بفعل الانسان ونشاطاته بأعتبار أن اقتصر المشـرع  في تحديد مف -5

القاعدة القانونية لا تخاطب إلا الفعل البشري المسبب للتلوث من دون الأعمال الناشئة عن الكوارث 

 الطبيعية .

 لانيا: التوصيات

العراقي لمـا لهـا من أهمية حث المشرع العراقي على الإسراع بإصدار تعليمات تسهيل تنفيذ قانون البيئة  -1

لتسهيل تطبيق نصوصه وايضاذ المبهم منها وايكال هذه المهمة إلى أصحاب الاختصاص العلمي الدقيق 

 بهذا المجال .

التأكيد على اتباع الوسائل الوقائية و الجـزاءات الإدارية كالنص على جزاء المصادرة المالية وسحب   -2

ل المشرع العراقي عن ادراجها ضمن نصوص القانون ، للقضـاء على إجازة المنشأة أو إلغاءها التي غف

التلوث قبل حصوله لأن آلار التلوث تكون من الصعب معالجتها  لصعوبة تتبع آلارها واكتشافها كما أنها 

 تكلف موارد مالية طائلة  لمعالجتها .

الطبيعة كالزلال والبراكين إصدار نصوص قانونية  تتناول بالتنظيم الأعمال التي تسبب التلوث بفعل  -3

 والفيضانات وآلية معالجتها .
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( من قانون البيئة العراقية باعتبار المؤسسات التربوية لها دور كبير وفعال في 13تفعيل نص المادة ) -4

التألير على المجتمع وزيادة الوعي الثقافي لخطورة التلوث وجعل مادة البيئة تدرس ضمن المنهاج 

 راحل الدراسية .الدراسي في جميع الم

تفعيل دور مجالس تحسين البيئة المشكلة في كل محافظة وحثها على القيام بواجباتها المحددة بموجب  -5

القانون من خلال تهيئة الكادر المختص ذو الخبرة العالية بمجال التلوث وأن يكون ذو اختصاص 

 كنها .واستخدام أحدث الأجهزة والوسائل للكشف عن مصادر التلوث وتحديد أما

تشديد العقوبات على المخالفين لأحكام القانون أعلاه والإقدام على استخدام القوة المادية وفرض غرامات  -6

مالية بشكل أكبر لردع المتجاوزين على البيئة لأنها تمثل الأساس الصحي والحيوي لبقية المواطنين وإن 

واطنين ومؤسسات غير مهتمين أو الاضرار بها يؤدي إلى ضرر عام خاصة وإن أغلب المخالفين من م

 مدركين لخطورة التلوث  .

تشكيل لجان مختصة وعلى قدرة عالية من المهارات الفنية والإدارية مهمتها التعاون مع مؤسسات الدولة  -7

لغرض نشر لقافة المحافظة على والمواطنين لغرض شرذ قانون حماية البيئة وتوضي  آليات تطبيقه 

 ل دور الإعلام بهذا الخصوص .البيئة من التلوث وتفعي

التشجيع على إجراء البحوث الخاصة بمجال البيئة من قبل المختصين والباحثين بهذا المجال  وحث  -8

الجهات المختصة على دعمها وتبنيها ومحاولة تطبيقها بما يخدم البيئة والحد من التلوث و كذلك دعم 

ً  حافزا للمواطنين والمؤسسات على اتباع هذا وتشجيع العاملين في مجال تحسين البيئة ماديا أو مع نويا

 النهج الذي يقلل من مخاطر التلوث .

 

 المصادر 

 اولا : الكتب 

 ( ، المعجم الرائد ، الطبعة الأولى ، دار العلم للملايين ، بيروت . ١٩٩٢. جبران مسعود)١

، الطبعة الأولى ، عالم الكتب  10( ، قاموس اللغة العربية المعاصرة ، المجلد ٢٠٠٨.  أحمد مختار عمر)٢

 للنشر والتوزيع  .

 (، قانون حماية البيئة .٢٠٠٥. بطيخ ، رمضان محمد )٣

 (، التلوث البيئي ، أهم قضايا العصر ، دار الكتاب الحديث ، القاهرة .٢٠٠٢. العيسى، إبراهيم سلمان )٤



  Lark Journal (2022) 46 (3)  

559 
 

 النهضة العربية ، مصر. ( ، قانون حماية البيئة ، دار٢٠٠٩. سلامة ، أحمد عبد الكريم )٥

 .1990. شحاتة ،حسن أحمد ، البيئة والتلوث والمواجهة ، ٦

دراسة مقارنة ، منشأة المعارف ،  -( ، هيئة الإدارة في مجال الرقابة الإدارية ٢٠١٠. مرسي ، حسام )٧

 الإسكندرية .

 داد.( ، مباد   القانون الإداري ، مكتبة النهضة ، بغ٢٠٠٥. علاوي ،ماهر صلاذ )٨

 ( ، الإدارة  البيئة ، الحماية الإدارية ، دار اليازوري  للنشر والتوزيع .٢٠٠٩. مخلف ،عارف صال  )٩

 ( ، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة الإسلامية ، دار الجامعة الجديد  .٢٠١٦. الحلو ،ماجد راغب )١٠

 عة ، الاسكندرية  .( ، القانون الاداري ، دار الجام٢٠٠٨. الحلو ،ماجد راغب )١١

( ، الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث ، دار الفكر الجامعي  ، ٢٠١١.  فهمي ،خالد مصطفى )١٢

 الإسكندرية .

 ( ، الاطار القانوني للإدارة البيئية ، مطبوعات جمعية حماية البيئة ، الكويت . ١٩٨٨.العوضي ، بدرية )١٣

 ( ،  الحماية الجنائية للبيئة ، بدون دار نشر. ١٩٩٨.  الهنداوي، نور الدين )١٤

، ديوان  -مخاطر الحاضر وتحديات المستقبل  –( ، التلوث البيئي ٢٠٠٦. المخادمي ،عبد القادر رزيق )١٥

 .2006المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

 للطباعة والنشر ، الموصل.  ٦القانون ، دار ابن ( ، الوسيط في ٢٠٠٩. الجبوري ،ماهر صلاذ علاوي )١٦

 ، منشـأة المعارف ، الاسكندرية  . ٦( ، سلطة الإدارة في مجال الضبط ٢٠١٠. مرسي ، حسام )١٧

 لانيا: الرسائل و الأطاري 

جامعة (  ، المسؤولية الناتجة عن التلوث البيئي ،  ، رسالة ماجستير، ٢٠٠٦. الحديثي ، هالة صال  ياسين )١

 الموصل ، كلية القانون .

( ، دور الرقابة على الإدارة البيئية في حماية جماليات المدن ، ٢٠١٥. الفاضلي، سجى محمد عباس )٢

 أطروحة دكتوراه ، جامعة النهرين ، قانون .
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 ( ، مسؤولية الإدارة عن أعمال الضبط الاداري في الظروف العادية،٢٠٠٢حمد عبدالعزيز ).الشيباني ، ٣

 اطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد . 

 (، سلطة اصدار اللوائ  ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد .                  ١٩٩٩. سهير علي احمد)٤

 لالثا: البحوث

علوم القانونية ، (، دور المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التلوث ، مجلة ال٢٠١١. احمد، عمر محمود  )١

 المجلد السادس والعشرون ، العدد الأول .

( ، هيئات الضبط الاداري ودورها في حماية البيئة  ، مجلة كلية الحقوق ، ٢٠١٤.جاسم ،رشا عبد الرزاق )٢

 المجلد السادس عشر ، العدد الثاني.

الفكر ، العدد الخامس  ( ،المدلول العلمي والمفهوم القانوني للتلوث ، مجلة٢٠٠٧.مجاجي ،منصور )3

 ،الجزائر .

( ، المسؤولية المدنية البيئية البيئية في ضوء النصوص المدنية 2010. الحسيني ،عباس علي محمد )4

 والتشريعات البيئية ، مجلة رسالة الحقوق ، السنة الثانية ، العدد الثالث . 

عوبات التي تحول دون تطوره ، مجلة ( ، القانون الأداري الجنائي والص1995. الغنام ، غنام محمد )5

 (. 1( ، العدد )18الحقوق ، جامعة الكويت ، السنة )

 رابعا: القوانين

  1994فبراير  3في  5المنشور في الجريدة الرسمية عدد  1994لسنة  4قانون البيئة المصري رقم. 

  قانون  حماية وتحسين البيئة العراقي.  2009لسنة  27القانون رقم 

 بحماية البيئة الجزائري في إطار التنمية المستدامة.  ٢٠٠٣لسنة  ١٠-٠٣قم القانون ر 

  1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم . 
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